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  الطبيعة القانونية لدور القاضي في الصلح
  ، أستاذ محاضربودريعات محمدالدكتور: 

  1جامعة الجزائر
 المقدمة

إن البحث في الطرق البديلة للتقاضي بصفة عامة قد عرف 
  .1ديلةـرق البـو ايجاد نظرية قانونية للطـح يتجه نحـورا وأصبـتط

النظرية، فعندما هذه المحاضرة يصب في هذا البحث عن هذه  فعنوان 
رج ـح فإننا نخـاضي في الصلـانونية لدور القـعن الطبيعة القنبحث 

، فالصلح الفكرة من حالة اللبس والغموض إلى حالة الوضوح والنظام
وغياب فكرة الإلزام أخلاقيا لما فيه من النصح  ىل معنـفي أصله يحم

كطريق  دنيةقانون الإجراءات الم في د دخول الصلحولكن يع والجبر،
رية حتى نميزه عن العمل القضائي ـح لابد أن نجد له نظـل أصبـبدي

 ارية تجعله ذـل به إلى نظـوثيقي ونصـل التـل الولائي والعمـوالعم
رة من حالة ـراج الفكـإخ –طبيعة متميزة. وهذا ما نقصده من قولنا 

راءات ـون الإجـفي فقه قان ترـلقد ظهو -وحـس إلى حالة الوضـاللب
دالة ـوالع  justice contractuelleاقديةـدالة التعـالعابير ـتع مدنيةال

، وهي justice privéeدالة الخاصة ـوالع justice négociéeالتفاوضية
تصورا  ام والغموض غير أنها تطرحـبهمصطلحات لا يزال يسودها الإ

  كبيرا ومعالمه تتضح أكثر فأكثر.
الذي  L. Cadietاذ ـستالأددها ـأساس هذه التعابير يكون قد ح

حيث أن  ،دهما الآخرـومة لا يلغي أحـمن العقد والخص لاـيرى أن ك
جوء إلى القضاء، اء لا يلغي العقد والعقد لا يلغي اللّـجوء إلى القضاللّ

  .2وبالتالي فإن المجتمع هو في حاجة إلى استعمالهما معا
فيها  حـلان الصـاء الفرنسي مرحلة كـالقضخ ـرف تاريـولقد ع     

ائي ـفلا يجوز للمحضر القض .ومةـتفاديا للخص أساسيا بل هو الأصل
                                                             

1 F. Leclerc, « L’avancée croissante des MARC : ordre ou désordre », colloque Université 
d’Alger 6 et 7 mai 2014 sur les modes alternatifs de règlement des conflits, p7.  

، 2002، دار النهضة العربية -دراسة تحليلية مقارنة -د. عاشور مبروك، نحو محاولة للتوفيق بين الخصوم 2
  .17ص
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 قاضي الصلحغ المدعى عليه بعريضة الدعوى إلا بعد أن يأذن له أن يبلّ
ر بحضور ـد له أن يأمـل أن يأذن له لا بـح قبـاضي الصلـبذلك، وق

  .الأطراف من أجل أن ينذرهم ويصالحهم مع بعضهم
 إلى القضاء وأصبحتجوء تطورت فكرة حق اللّ وفي مرحلة ثانية

الصلح  بأي شرط وأصبح التي لا يجوز تقييدهامن الحقوق الدستورية 
أت ـوهنا نش وى.ـانت عليها الدعـمرحلة ك ةوفي أيالدعوى بعد رفع 

ربون ـاة يتهـفأصبح القض ام.ـاضي والصلح تشبه الخصـحالة بين الق
وأصبحت  راء،ـن الخبـرهم مـدونه إلى غيـراء الصلح ويسنـن إجـم

 ة آلية مهمة إجراء الصلح بينـد بصفـراء تسنـن الخبـام بتعييـالأحك
 الصلح فيؤدي المهمةكمهمة أصلية فإن لم ينجح الخبير في  الخصوم

  الفنية المسندة إليه.
رنسي ـاء الفـخ مع الزمن في القضـائي ترسّـق القضـهذا التطبي

اس قانوني ـلجزائري دون أن يكون له أسوامتد العمل به إلى القضاء ا
  .)أي نص قانوني(

اضين ـون على المتقـيضغطان كثيرة ـن أن الخبراء في أحيوتبيّ
ة أن يكون تقرير لقبول الصلح المقترح منهم فيرضخ المتقاضي خشي

ل المشرع الفرنسي بنص صريح ه، ولذلك تدخّغير صالحفي الخبرة 
رع ـه المشـوتبع .3رـالصلح للخبية ـاد مهمـسنإي ـع على القاضـومن

راءات المدنية والإدارية ـون الإجـمن قان 125ادة ـالجزائري بنص الم
ة ـة تقنيـة ماديـح واقعـدف إلى توضيـرة تهـالتي تنص على أن الخب

  أو علمية محضة للقاضي.
ره نهاية جيدة ـذا النص واعتبـبه رنسيـالف هـب الفقـد رحّـولق

رع لم يغيب الفكرة ـة، غير ان المشـانت مطبقائية كـارسة قضـلمم
 للوساطة كطريقتماما بل أعاد صياغتها بشكل آخر عن طريق إقراره 

 اطة هي إصلاح لنظامـرى أن الوسـض يـبل إن البع ،اضيـل للتقـبدي
  .une réforme de conciliation4 الصلح

                                                             
3 Art. 240 N.C.P.C : « Le juge ne peut donner au technicien mission de  concilier les parties » 

  .24 صد. عاشور مبروك، المرجع السابق،  4
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أو نحو العدالة الرضائية  اوما يزال الفقه الفرنسي أكثر اندفاع
اس على ـدالة في أذهان النـورة العالتعاقدية فهو يدعو إلى تجديد ص

احة ـك سـون كذلـواجهة فقط بل يجب أن تكـنها ليست ساحة للمأ
  .5للمناقشة والمفاوضات والمصالحة

كبيرة للصلح بين الخصوم أهمية  قوانين الإجراءات فقد أعطتأما      
اة، غير ـالقضايا على القض ءمعلقة آمالا كبيرة على التخفيف من عب

اء ـك إلى إعطـوأدى ذل  ،6م المرادـال لم تتحقق بالحجـذه الآمـأن ه
راف، وقد جاء في ـي سلطة تقديرية في إجراء الصلح بين الأطـالقاض

ن ـة على أنه يمكـة والإداريـراءات المدنيـون الإجـمن قان 04ادة ـالم
ادة ـومة في أية مـخصللقاضي إجراء صلح بين الأطراف أثناء سير ال

راءات الصلح تحت ـنص على إج 993إلى  990كانت، وفي المواد من 
  تسمية الطرق البديلة لحل النزاعات.

 وع الصلحـاه أطراف وموضـي تجـدور القاض طبيعة  المبحث الأول:
  )نحوعدالة تعاقدية(

إذا كان الموثق يتلقى العقود بين الأفراد ليضفي  عليها الصبغة 
ي يتلقى الخصومات بين الأشخاص وينهيها بحكم ـة فإن القاضالرسمي
د. إذ ـفإنه عق اواء أكان جوازيا أو وجوبيـد صلح، فالصلح سـأو بعق

ي به ـد ينهـح بأنه عقـدني الصلـالم ونـمن القان 459ادة ـف المتعرّ
ازل ـلا وذلك بأن يتنـالطرفان نزاعا قائما أويتوقيان به نزاعا محتم

  .7ى وجه التبادل عن حقهكل منهما عل
د ـولعل دور القاضي في الوصول بالطرفين إلى إمضاء هذا العق

دالة ـزها عن العـاقدية لتمييـدالة التعـح العـرض مصطلـهو الذي ف
س إرادة ـانون وليـة القـول كلمـم يقـي بحكـي تنتهـائية التـالقض

  الأطراف.
                                                             

5 Soraya Amrani Mekki, Le temps et le procès civil, Thèse 2002, P 514. 
6 Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27ème édition, P 648. 

دون تحديد هل هو تنازل عن الإدعاء أم هو  concessions réciproquesاستعمل النص بالفرنسية عبارة  7
 استعمل عبارة التنازل عن جزء من إدعاءاته. 549تنازل عن الحق، في حين أن المشرع المصري في المادة 
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انون ـمن الق 549ادة ـري في المـل المشرع المصـد استعمـولق
ازل عن حقه ـوليس التن ،اءاتهـالمدني عبارة التنازل عن جزء من إدع

زائري. فالحق ـالج المدني من القانون 459 اء في نص المادةـكما ج
ن هذا ي بأـفإذا حكم القاضاء، ـأمام القضاء لا يبدأ حقا وإنما يبدأ إدع

  .8تحول إلى حق سالإدعاء مؤس
تجيب أكثر لمقتضيات الصلح من حيث فنص المشرع المصري يس     

ا التنازل عن ز على أن الصلح ينصب على جزء من الإدعاءات ، أمّأنه ركّ
  . 9الحق فلا يبقي مجالا للصلح

ن التشريع أي جواب عنها، ـولقد طرح الفقه عدة تساؤلات لم يتضم     
د ـازل أحـح دون أن يتنـن أن يتم الصلـل يمكـاؤلات هـذه التسـومن ه

اؤلات هو أنه ـه عن هذه التسـواب الفقـوكان ج ؟لطرفين عن أي شيءا
ادل، فإذا أقر أحد الخصمين بصحة ـازل متبـالح دون تنـيمكن تصور تص

ر ذلك صلحا، ـازل هذا الخصم عن شيء اعتبـاء خصمه دون أن يتنـإدع
رفين كل عن جزء ـوتترتب آثار إجرائية هامة، فإذا تم التنازل من الط

ر ـك يتطلب توافـزائري، فإن ذلـانون الجـائه أو حقه وفق القـمن إدع
أهلية التصرف، أما إذا لم يتم التنازل من كلا الخصمين فتكفي الأهلية 

  .الإجرائية عند الخصم الذي لم يتنازل عن شيء
ة ـا، الأهليـي الرضـامة وهـانه العـد له أركـأي عقـوالصلح ك     

ل ـائم أو محتمـزاع قـاصة وهي نـلخانه اـوأرك ،والسبب ،لـوالمح
ا ـان حقـواء أكـزء مما يدعيه سـرفين على جـازل كل من الطـوتن

وم ـاعدة الخصـد هو مسـي في هذا العقـودور القاضق ـاء بحـأو إدع
ول إلى ـل الوصـد من أجـوتقريب وجهات النظر بإبداء النصح والرش

ا الحل للعدالة حل يرتضيه الخصوم بغض النظر عن مدى مطابقة هذ
ل بمثل هذه ـل هذا العمـراف. ومثـي الأطـالواقعية، فالمهم هو تراض

 بالمعنى القضائي ولا عمل قاضأن يكون عمل موثق  الشروط لا يمكن
  .للكلمة

                                                             
8 Emmanuel Blanc, Nouveau  Code  de  Procédure  civile  commenté  dans  l’ordre  des  
articles,  Librairie  du  journal  des  notaires  et  des  avocats, P .46  

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي بيروت، الجزء الخامس  9
  .507 ص، 343 بند ،المجلد الثاني
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  المطلب الأول: الشروط المتعلقة بأطراف الصلح
روط ـر شـوجب توافـيستح ـمة عن طريق الصلإن إنهاء الخصو
رح أي مشكل ـالحقوق التي يشملها الصلح، فلا يط التصرف بعوض في

دين غير ـومة بين طرفين راشـقانوني بهذا الصدد عندما تنعقد الخص
ة من له ـرح عندما يكون الصلح بواسطـر غير أنها تطـن بالغيـممثلي

. مي على المتقاضياـاصر، والمحـرائية كالولي على القـالأهلية الإج
رع ثان ـالحين وفي فـأول أهلية المتص رعـاول فيما يلي في فـونتن

  سلامة إرادة المتصالحين من العيوب.

  الفرع الأول:  أهلية المتصالحين
رائية فقط ـومة تتم بواسطة من له الأهلية الإجـإذا كانت الخص

  فإن الصلح لا بد له من أهلية نظمها القانون.
ى ون الولاية علـانون يسمى قانـها بقـري نظمـرع المصـفالمش

رائية للولاية ـزائري فقد نظم الأحكام الإجـأما المشرع الج، 10المال
من قانون الإجراءات  480إلى  464اصر في المواد من ـعلى أموال الق

ة على ـيراقب الولاي القاضي أن وادـالم ذهـص من هـالمدنية، ويستخل
ه أو بناء على طلب من الغير، كما أنه يأمر ـاء نفسـر من تلقـالقاص

 اتراءـوع أو قبل إجـل في الموضـة قبل الفصـتخاذ التدابير المؤقتبا
  .11الصلح التي يراها مناسبة لحماية مصالح القاصر

راءات ـون الإجـمن قان 992ادة ـر القصر فإن المـأما بالنسبة لغي
وم ـر الصلح من طرف الخصـالمدنية والتي تنص على أن يوقع محض

اد الصلح عن طريق الغير مادام هذا والقاضي، فإنه يستشف منها استبع
ايرا لأهمية ـوم، ويبدو هذا الأمر مسـرط توقيع الخصـد اشتـالنص ق

  وخطورة الصلح لما فيه من تنازلات الخصوم.

قضي الة على الأعمال القانونية يـام في الوكـدأ العـغير أن المب
م، ففي حالة المحامي ـطريق من يمثل الخص بالوكالة في الصلح عن

 07-13م ـديد رقـالج اماةـمن قانون تنظيم مهنة المح 6ادة ـإن المف
                                                             

  .119 ص ،عاشور مبروك، المرجع السابق 10
 اءات المدنية والإدارية. من قانون الإجر 467و 466 أنظر نص المادتين11
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وز للمحامي القيام ـه يجتنص على أن 2013وبر ـأكت 29المؤرخ في 
 على خلاف المشرع المصري، 12عترافبكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الإ

خاصة أو توكيلا أهلية  والتنازل عن الخصومةالذي اشترط في الصلح 
ازل قد يهدر الحق ـلأن هذا التن 13اميه بهذا الموضوعمن الخصم لمح

ول ـر عن القبـوز المطالبة به مرة أخرى، فالتعبيـالمدعى به فلا يج
س. هذا المعنى بهذا اللفظ ـون صريحا وبدون لبـبالصلح يجب أن يك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في نصها  240اشترطته المادة 
ر في ـون الأمـن باب أولى أن يكـوبالحكم، فم ول بالطلباتـعلى القب

  الصلح كذلك.
وم ولا ـاه إرادة الخصـاملا تجـانوني كـاضي يؤدي دوره القـفالق

اصة لأنها من ـيعقد صلحا لم تتوافر فيه شروط الاهلية العامة و الخ
  النظام العام.
  سلامة الإرادة من العيوب: الفرع الثاني

ون خالية من كل عيوب الرضا من يجب أن تك إن إرادة الاطراف
رض ـراه غير مفتـلال وإن كان الإكـراه واستغـغلط وتدليس وإك

  مادام القاضي طرفا في الصلح.
ط ـد بالغلـؤدي إلى قابليته للإبطال ويعتـي ونـالقانفالغلط في 

دم عؤدي إلى ـان سيـالذي بلغ حدا من الجسامة بحيث أن العلم به ك
اقم فيما بعد ـرر تفـويض عن ضـلى مبلغ تعفالصلح ع ول الصلح،ـقب

ق للمتضرر في طلب إبطال الصلح ـديمة يعطي الحـليصبح عاهة مست
  .لوقوعه في غلط جوهري

ن أن دفعه إلى قبول الصلح إذا تبييكما أن التدليس على الخصم 
ائق التي ـالتزوير في البيانات أو الوث وأحد الخصمين لولا المناورة أ

  . والاستغلال الامر كذلك بالنسبة للإكراهأظهرها خصمه، و

                                                             
، ج ر، تنظيم مهنة المحاماة، يتضمن 2013اكتوبر  29المؤرخ في  07.13رقم من قانون  6المادة  أنظر 12

 .55، عدد2013
 .314 ص 2001 ،الدكتور فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية 13
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أحد المتصالحين لا رضا بقي أن نقول أن بطلان الصلح لعيب في 
ابلا للبطلان، أما إذا تبين أن ـون باطلا أو قـيكق الذي ـس إلا الشّـيم

ال ـع باطلا أو قابلا للإبطـق الذي وقـان ليتم بغير الشـالصلح ما ك
رى إذا تبين أن المتصالحين اتفقا على صلح كله، وبعبارة أخفيبطل ال

ل عقد ـأن أجزاء الصلح مستقلة عن بعضها فإن البطلان لا يمتد ليشم
  .من القانون المدني 104الصلح برمته طبقا للمادة 

  المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بموضوع الصلح
وافر فيه الشروط التي ـان يجب أن تتـوع الصلح أيا كـإن موض

ودا، معينا ـون موجـل بوجه عام فيجب أن يكـا في المحرهـيجب تواف
ضر الصلح لا ـأو قابلا للتعيين ومشروعا. والقاضي عند تحريره لمح

وافر ـرفين فلابد أن يتأكد من تـى إرادة الطيكون مجرد كاتب يتلقّ
، أما الصلح 14الصفة لديهم وأن هذا الصلح لا يصطدم مع النظام العام

ان ـن إذا كان سيختلف عن الحكم الذي كارفـل إليه الطـالذي توص
سيصل إليه القاضي أو أنه لا يحقق العدل بين الطرفين، فإن ذلك لا 

ول ـي ليست هي قـيء لأن مهمة القاضـيؤثر على صحة الصلح في ش
لاقي إرادتهما، ومن ـرفين بتـاد للطـانون وإنما هي الإشهـة القـكلم

  ا ما يلي:المسائل التي لا يجوز التصالح بشأنه
 المسائل المتعلقة بالحالة  - أ

وة بالنفي أو ـالحا على البنوة أو الأبـلا يجوز للخصمين أن يتص
رار بالجنسية أو ـأو عن الإق 15ة زواج أو بطلانهـالإثبات أو على صح

نفيها، غير أنه يجوز التصالح على الحقوق المالية المتولدة عن حالة 
أو التنازل عن قيمة النفقة  الأشخاص كالتنازل عن الحق في التركة

  لمدة معينة دون التنازل عن صفة الوارث أو عن الحق في النفقة.
 المسائل المتعلقة بالنظام العام-ب    

أن النظام العام يتجاوز الخصوم والقاضي فإنه لا يمكن أن يكون 
موضوع تصالح بينهم، ودور القاضي هنا هو ضبط إرادة المتصالحين 

                                                             
14 Emmanuel Blanc, op cit. P 136. 

 .123 ص ،ور مبروك، المرجع السابقد. عاش 15
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مطابقة لقواعد العدل والإنصاف فإنها يجب أن تكون  التي وإن لم تكن
وائد الربوية ـاق على الفـوز الاتفـام فلا يجـالفة للنظام العـغير مخ

ون على ـالح عليها ويكـ، وبالتالي فلا يجوز التص16أو الربح المركب
وح به ـالحين إلى الحد الأقصى المسمـين المتصـي رد الخصمـالقاض

  لصلح باطلا لمخالفته للنظام العام.قانونا و إلا اعتبر ا
ها في حق ـا قد ارتكبمرفا الصلح جريمة يكون أحدهـوإذا أثار ط

الية ـوق المـالآخر، فإن قاضي الصلح يوجههما إلى التصالح على الحق
امل ـا أن الصلح بين العـاء هذه الجريمة فقط، كمالتي نشأت من جرّ

قوانين العمل  ي تتضمنهاالت وقـحقالاسا بـل إذا تضمن مسـورب العم
  .17يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام

إن المشرع الجزائري لم ينص على النظام العام في أحكام المواد 
اق على ـام الاتفـرائية المتعلقة بالصلح ولكنه نص عليه في أحكـالإج

من  431/2ادة ـة من المـرة الثانيـص في الفقـراضي، فنـالطلاق بالت
ن ـعلى ما يلي: "ينظر مع الزوجياءات المدنية والادارية قانون الاجر

أو وكلائهما في الاتفاق وله أن يلغي أو يعدل في شروطه إذا كانت 
ا نص في ـام". كمـتتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام الع

اولة الصلح بين الزوجين إذا ـادة على محـالفقرة الأولى من نفس الم
  كان ذلك ممكنا.  

اء ـارج القضـراد خـم بين الأفـرق بين عقد الصلح الذي يتـلففا
 سّـاضي، هو أن الأول يكون باطلا إذا ما مـوالصلح الذي يتم أمام الق

ومة إلى ـود بالخصـلا ويعـام، أما الثاني فإنه لا ينعقد أصـبالنظام الع
ؤول عن ـام ومسـاضي هو حارس النظام العـمجراها الطبيعي، لأن الق

  الحسن للعدالة مسؤولية مهنية. السير
فإذا تبين للقاضي أن الصلح الذي أبرمه الخصمان قد تضمن أمرا 

ر عن هذا الصلح ـرف النظـب عليه أن يصـام وجـالفا للنظام العـمخ
المدنية  قانون الإجراءاتمن  990ويحكم في موضوع الدعوى. فالمادة 

                                                             
 .78 ص ،1996 ،د. جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام و الإثبات، منشأة المعارف 16
 . 290 ص ،التعليق على قانون المرافعات، الجزء الثاني د. أحمد المليجي، 17
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ي من ـن أو بسعـن الخصميـائيا بيـالح تلقـرض التصـتفت ةـوالاداري
ر ما يسمونه ـرفان على أمـق الطـالقاضي، ففي الحالة الأولى قد يتف

ن مسائل خارجة ـحا"، وهو في الحقيقة ليس صلحا وربما تضمـ"صل
الة فإن ـاضي، ففي هذه الحـروضة على القـومة المعـعن نطاق الخص

اق ولا ـتفانوني الصحيح لهذا الإـف القـي هو إعطاء الوصـدور القاض
ي من ـوم، أما إذا تم الصلح بسعـيتقيد بالوصف الذي اتفق عليه الخص

ادية للصلح الذي يصادق ـورة العـره فإنه هو الصـي وتحت نظـالقاض
 عليه القاضي ويضفي عليه الصيغة التنفيذية ليصبح سندا تنفيذيا.

  المبحث الثاني: دور القاضي في توثيق الصلح
 دنيةـراءات المـمن قانون الاج 992و 991ن اادتـت المـد نصـلق
 991ادة ـاب شديد، فالمـرائية للصلح باقتضـعلى الشروط الإجوالادارية

اسبين ـما منـيراه نتركت للقاضي حرية اختيار المكان والوقت الذي
ح من ـر الصلـع محضـت على توقيـفقد نص 992ادة ـلح، أما المـللص

روط ـيلي الشامرض فيـط، ونستعـن الضبـاضي وأميـوم والقـالخص
  الإجرائية للصلح.

  المطلب الأول: شرط الخصومة وحضور جميع الأطراف
  ونتناول ذلك في فرعين:

  الفرع الأول: شرط الخصومة المطروحة على القضاء
ومة قد انعقدت بين الطرفين المتصالحين ـون الخصـيجب أن تك

اب ـب من أسبـت لأي سبـون قد انقضـوفق قواعد الاختصاص ولا تك
ر الصلح، فإذا توفي أحد ـراف على محضـع الأطـء قبل توقياـالانقض

 المحكمة تفقد صلاحياتهافإن  التوقيع على محضر الصلحالخصوم قبل 
ومة لم تنعقد بعد أمام ـراف خصـأ أطـراء الصلح. أما إذا لجـفي إج
رح ـادي طـما الودي لتفـادقة على اتفاقهـاء إلى القاضي للمصـالقض

 غير مختص لتلقي العقود المدنية كونالنزاع على القضاء فإن القاضي ي
  التي هي من اختصاص الموثق. 

اء ـهل ينقضي بانقض ئزـه حول الصلح الجـاءل الفقـد تسـولق
الخصومة أم يبقى قائما منتجا لآثاره. واستقر الرأي الفقهي على أن 
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ء الذي تم التصالح بشأنه، وإنما الخصومة لا يمتد ليشمل الجزْ انقضاء
  .18لجزء الذي لم يتم الصلح بشأنهيبقى محصورا في ا

وتساءل الفقه كذلك حول تدخل الغير في الخصومة هل يوقف 
ر، واستقر الرأي على أن ـر ذي أثر على هذا الغيـالصلح أو يجعله غي

ح إلا بعد ـرض على المحكمة أن لا تقبل الصلـامي يفـالتدخل الاختص
ذي وال فإن للغير الـع الأحـ، وفي جمي19وع التدخلـل في موضالفص

عتراض أضر الصلح بحقوقه أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه إذا فاته الإ
 ت اعتراضـتكون دعوى أصلية بالبطلان وليسعلى الصلح، هذه الدعوى 

ون إلا في الأحكام وليس في ـومة التي لا تكـارج عن الخصـر الخالغي
ة من ـل أهميـر لا يقـاؤل آخـودنا إلى تسـاضر الصلح، وهذا يقـمح

  قين وهو الطبيعة القانونية لمحضر الصلح.ابالتساؤلين السّ
ويتم في  اـاء هو عقد وليس حكمـم أمام القضـح الذي يتـفالصل

ن الأعمال ـشكل محضر وليس في شكل حكم، وبالتالي فإنه يدخل ضم
، ويترتب على ذلك 20الولائية للقاضي وليس ضمن الأعمال القضائية

 عن فيه بواسطةطريق الطأن إلغاء محضر الصلح أو إبطاله لا يتم عن 
ادية، وإنما يتم بواسطة دعوى أصلية ـادية أو غير العـطرق الطعن الع

 ، ويبنى الإدعاء21امةـا للقواعد العـأمام الدرجة الأولى المختصة طبق
ود، بل أن ـانونية التي تبطل بها العقـاب القـبإبطال الصلح على الأسب

 متصالحينإذا لم يقم أحد الالصلح يمّكن لأحد أطرافه أن يطلب فسخه 
ح ويفسر من طرف ـبالوفاء بالتزاماته التي فرضها عليه محضر الصل

  .22قاضي الموضوع كباقي العقود
  : شرط حضور جميع الأطراف أمام القاضيالفرع الثاني

وم ـر الخصـوم فيجب أن يحضـا كان الصلح هو إرادة الخصلمّ
 ءاتل الخصوم فإن قانون الإجرامن يمثّ بأنفسهم أمام القاضي وإذا حضر

                                                             
 .134 ص  ،المرجع السابق ،د. عاشور مبروك 18
 .292 ص، المرجع السابق ،د. أحمد مليجي 19
 .823 ص ،2008 ،أحمد محمد عبد الصادق، المرجع القضائي في قانون المرافعات، الجزء الثاني 20
 .283 ص ،الجزء الثاني ،المرجع السابق  ،أحمد مليجيد.  21
 .290 ص ،الجزء الثاني ،أحمد مليجي، المرجع السابق 22
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ا فعل المشرع ـاصة كمـالة خـرط وكـري لم يشتـة الجزائـالمدني
ذه ـمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ه 76المصري في المادة 

الوكالة الخاصة لم يشترطها المشرع الجزائري لا في الصلح ولا في 
ر أنه ـانية، غيـام الدرجة الثـأم ومة حتى وإن تمّـازل عن الخصـالتن

ك ـفيما هو أقل أهمية من التنازل والصلح، ذلاشترط وكالة خاصة 
رجاع ـاست(راءات المدنية والإدارية ـمن قانون الإج 31في نص المادة 

، كما )ةـم أو بوكالة خاصـوم دون سواهـرف الخصـق من طـالوثائ
ون التعبير ـفي القبول بالطلبات والحكم أن يك 240اشترط في المادة 

ر ـام المحضـأو أماضي ـام القـس أمـراحة وبدون لبـول صـعن القب
  القضائي أثناء التنفيذ.

م أمام ـس لا بد أن يتـدون لبـراحة وبـر عن الإرادة صـوالتعبي      
 بوكالة صريحة بهذا الموضوعالقاضي من طرف الخصوم شخصيا أو 

ر عنها ـرة لم يتم التعبيـذه الفكـلمن يمثلهم أمام القاضي، غير أن ه
  .كل حالات تنازل الخصم لخصمه يشملبنص صريح 

وثيقي ـل التـللعم فالصلح القضائي الذي يقوم به القاضي مماثلا
 موافقتهمو  الأطراف أمامهحضور  من حيث ضرورة الذي يقوم به الموثق

  .23على ما تم تدوينه في المحضر وإمضائهم على ما هو مدون فيه

ات التي ـص حجم النزاعـدف من الصلح هو تقليـان الهـوإذا ك      
وم ـح بين الخصـيفترض مع ذلك أن الصل اضي فإنهـتعرض على الق

ر هذا ـوم تكاليف، وبدون توفيـي جهدا وعلى الخصـيوفر على القاض
دوى ـر ذات جـح غيـح تصبـة الصلـاليف فإن عمليـد وهذه التكـالجه

انت ـبالنسبة للقاضي على الأقل. أما بالنسبة للخصوم فإنها ومهما ك
  جوة.وهي نتيجة مر تنقلهم من حالة الخصام إلى حالة الودّ

  

                                                             
 .524 ص ،535 ،لثاني، بندالجزء الخامس، المجلد ا ،المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري 23
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  المطلب الثاني: الشروط الشكلية لمحضر الصلح
ر الصلح كما اشترطه ـهل يشترط القانون شكلا معينا لمحض

ر ـرير محضـفي الحكم القضائي، سنتناول ذلك في فرع أول هو تح
ل ـاق الطرفين في شكـالصلح في شكل حكم وفي فرع ثان صياغة اتف

  محضر.
  تحرير المحضر في شكل حكم: الفرع الأول

سبق القول أن محضر الصلح لا يعتبر حكما ولذلك اشترط لقد 
القانون توقيع أطراف الصلح على المحضر أولا قبل توقيع القاضي 

، و يقصد بالقاضي هنا تشكيلة المحكمة، فإن كانت 24م أمين الضبطث
تشكيلة جماعية استوجب ذلك توقيع جميع أعضائها وإلا وقع باطلا، 

اض واحد التوقيع على محضر الصلح ولقد أجاز المشرع الفرنسي لق
  .25في بعض الحالات

وإذا كان محضر الصلح ليس عملا قضائيا وإنما هو عمل ولائي 
ع ـر الصلح ولا يوجد ما يمنـد شكلا معينا لمحضفإن القانون لم يحدّ

تحريره في شكل حكم، غير أن مضمون هذا الحكم يقتصر على إثبات 
ي ولا ـرأي القاض لـلا يشموم وـعليه من طرف الخصما تم التصالح 

  ل لأنه لا يخضع لرقابة قضائية أعلى.يعلّ

رف الآخر ـر الصلح من طرف ويمتنع الطـوقد يتم توقيع محض
ي هذه ـح، ففـراحة عن عدوله عن هذا الصلـلن صـعه أو يُـعن توقيع

زاع عن طريق ـالحالة فإن القاضي لا يوقع على المحضر ولا ينهي الن
وقع عليه من ـر غير المـر هذا المحضـتبالصلح، وإنما يكون له أن يع

ه في اد عليـستنوى يجوز الإـطرف أحد الخصوم بمثابة سند في الدع
  .26، وهو ما استقر عليه القضاء المصريالحكم الذي سيصدر

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 992أنظر المادة  24
دراسة تأصيلية لدور القاضي في الصلح والتوفيق، دار   ،- الصلح القضائي -النيدانيحسن الأنصاري د. 25

 .101 ص، 2001الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 
 ،على قانون المرافعات، مكتبة عالم الفكر والقانون، الجزء الثانيمعوض عبد التواب، المرجع في التعليق  26

 . 165 ص، 2004الطبعة الثانية 
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ن ري يكون قد ثمّـاء المصـذا الرأي الذي استقر عليه القضـوبه
اولته للصلح والتي توجت بصلح عدل عنه أحد ـي في محـجهد القاض

  طرافه ولم يترك جهد القاضي يذهب سدى.أ
  فاق في شكل محضرالإتالفرع الثاني: صياغة 

الاتفاق بين الخصوم على الصلح ليس هو ذاته محضر الصلح، ن إ
دمان ـاضي تم يتقـن القـدا عـان على الصلح بعيـق الخصمـد يتفـفق

رد لها ـادقة عليه، وهي حالة لم يفـذا إلى القاضي للمصـاقهما هـباتف
رنسي في نص ـرع الفـا خاصا مثلما فعل المشـجزائري نصالمشرع ال

وم يمكنهم دائما ان يطلبوا من ـالتي تنص على أن الخص 12927المادة 
ادة ـص المـهذا المعنى يكون قد ورد في نو اينة صلحهم،ـالقاضي مع

من عبارة التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي، فإذا تم التصالح  990
اقهما ـرفان اتفـاضي وأحضر الطـارة القتلقائيا بين الخصوم خارج إد

على الصلح فإن القاضي يعيد تحرير محضر بهذا الصلح بالشكل الذي 
ليس وقيع على محضر الصلح وـانون ينص على التـيراه مناسبا ، فالق

  المصادقة على اتفاق الصلح.

ر ـد الصلح بمحضـاق عقـي بإلحـان الحكم الذي يقضـن كـولئ
زل عن ـوز أية حجية بمعـه لا يحإنـواه فيه فـمحت تاـة وإثبـالجلس

ائما ـر الصلح لا يكون قـادق على محضـاضي وهو يصـالمحضر، والق
مامه من اتفاق وتوثيقه أبوظيفة قضائية بل أن مهمته إثبات ما حصل 

  .28بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية

محضر الصلح  بقي أن نقول أن جانبا من الفقه الفرنسي يرى أن
 laلتمييزه عن الحكم القضائي un acte judiciaireمل قضائي هو ع

décision judicaire  ر ـوم أكثـي للخصـاضي في الصلح لا يعطفالق
مما يعطونه لأنفسهم ولكنه في ذات الوقت مرتبط بخصومة يجب أن 

ول وهذا ـال والقبـتكون مستوفية للشروط القانونية المتعلقة بالأشك
ار محضر ـاء باعتبـلفرنسي يتقدم القضل الفقه اـهو السبب الذي جع

                                                             
27 Jean Vincent et Serge Guinchard, op cit.  P 648.   

  .823 ، ص2008 ،أحمد محمد عبد الصادق، المرجع القضائي في قانون المرافعات، الجزء الثاني28
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ن في حين أن محكمة النقض ـالصلح عملا ولائيا مسألة تجاوزها الزم
  .29الفرنسية  ما تزال تعتبر هذه الأعمال من أعمال الإدارة القضائية

  الخاتمة
ومة يطرح ـراف الخصـي بين أطـولاه القاضـح الذي يتـإن الصل

ي أم ـائي أم ولائـضل هو عمل قـهانونية، ـول طبيعته القـاؤلا حـتس
ل أهمية ـديد طبيعة هذا العمـولتح ؟توثيقي أم أنه ذو طبيعة متميزة

الواجبة لعلّ أهمها تحديد ما إذا انونية ـرتيب الآثار القـرة في تـكبي
  الطعن في محضر الصلح وبأية طريقة. كان يمكن
ائي ـم قضـومة بحكـائي يقتضي الفصل في الخصـل القضـفالعم

ي لا يخضع ـعادية، والعمل الولائالوغير  يخضع لطرق الطعن العادية
ي ـالات خاصة هـوق إلا في حـن لأنه لا يقضي في الحقـرق الطعـلط

ي فهو ـل التوثيقـ، أما العمائيـالطعن القض لى التظلم فيها منأقرب إ
 يكون له دور في وصول الأطرافراف دون أن وثق لإرادة الأطي المتلق

فيه شيء من م بالصلح وـاضي وهو يقـوعمل الق .لوا إليهإلى ما توص
روحة ـومة المطـهذا وذاك فهو يؤدي دور القاضي فيما يتعلق بالخص

وفت كافة ـومة يجب أن تكون قد استـرط للصلح، فالخصـعليه كش
ومة غير ـوع الخصـفي موضوعية، إلا أنه ـكلية والموضروط الشّالش

وم إلى الحكم ـون ولا أن يصل بالخصـول كلمة القانـمطالب بأن يق
ائي ـوم إلى حل رضـبل إنه مطالب بإيصال الخص صدرهالذي كان سي

 وإجراءاته شريطة عدم التعارض القانوند بأحكام نابع منهم دون التقيّ
  مع النظام العام والمبادئ الأساسية للعدالة.

ق لأحد ولا ينتزع الحق ـي في الصلح لا يعطي الحـأي أن القاض
ني لهذا الدور إلى إعطاء وصف قانو الأمر الذي يدعونا من أحد، وهو

ومة ولتمييزه ـلتمييزه عن دور القاضي وهو بصدد الفصل في الخص
ة ـراف، بل أن مهمـي إرادة الأطـي بتلقـذي يكتفـوثق الـعن دور الم

اضي ورجل ـة القـي في الصلح تتطلب منه التخلي عن شخصيـالقاض
هذا الدور  ق.ـهي شخصية الموفِرى ـص شخصية أخـانون ليتقمـالق

                                                             
29 Jean Vincent et Serge Guinchard, op cit.  P 225.   
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انون، ـة بالقـرى غير المعرفة الواسعـرات أخيتطلب منه اكتساب مها
ن هو ابين وجهات النظر وطرح الحل الذي يرضى به الطرف فالتقريب

فن قائم بذاته وقد لا يتوافق مع تكوين القاضي الذي يتسم بالصرامة 
  ة المرونة في تطبيق القانون.و قلّ

لا بد أن ينخرط في ا للصلح ـاضي فاعلا ومنتجـون القولكي يك
اوضية، ويجب ـدية أو العدالة التفللعدالة هو العدالة التعاق نظام آخر

 دالةـعلس صورة أخرى ـرائي إلى تأسيـن يتجه الفكر القانوني الإجأ
  أخرى هي العدالة التعاقدية أو الرضائية.

  
 


